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ة تعريف التاجر وشروط اكتساب صف•
التاجر

أولا

أهلية التاجر• ثانيا

التزامات التاجر• ثالثا

بالقيد في السجل التجاريالالتزام• 1

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية• 2



تخذهاويالتجاريةبالأعماليشتغلمنكلهو:التاجرتعريف
.لهمعتادةحرفة

يودالقبعضوضعإلىالحاجةظهرت:التاجرصفةاكتسابشروط
هاومننفسه،الشخصمصالححمايةإلىيرميمامنهاالشروطأو
:فيالشروطوتتمثلالعامة،المصلحةحمايةإلىيهدفما

التجارية؛الأعمالمباشرة(1

عينةمبمهنةالقيامالشخصيباشربحيثوالاعتيادالاحتراف(2
للارتزاق؛سبيلاوتصبحومتكررةمستمرةبصفة

الخاص؛لحسابهالتجاريةبالأعماليقومأن(3

.التجارةلأشغالاللازمةبالأهليةمتمتعايكونأن(4
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ونيالقانالعمللصدورالشخصصلاحيةهيبالأهليةالمقصود

.شرعابهيعتدوجهعلىمنه

هليةبالأالمعنويالشخصيتمتع:الاعتباريالشخصأهلية(1

الأعمالاحترفومنوالتجارية،المدنيةالأعماللمباشرةاللازمة

ددةمحالاعتباريالشخصأهليةأن  ملاحظةمعتاجرا،عُد  التجارية

انكفإذاإنشائه،بسندوالموضحةأغراضهلتحقيقاللازمةبالأعمال

جارةتهوقيامهامنالغرضأن  علىينصللشركةالتأسيسيالعقد

هاعقدبتعديلإلاالغرض؛هذاتتجاوزأنيجوزفلامثلاالسيارات

.الجديدنشاطهاعلىفيهوالنصالتأسيسي
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تعامتمالرشدسنبلغشخصكل:الطبيعيالشخصأهلية(2

هحقوقلمباشرةالأهليةكامليكونعليهيحجرولمالعقليةبقواه

.كاملةسنة(19)عشرتسعةالرشدوسنالمدنية،

ي لىععلاوةويشترطوالأجنبيالجزائريبينالمشرعيسو 

نمعارضأصابهقديكونألاكاملةسنةعشرتسعةالشخصبلوغ

.والغفلةكالسفهينقصهاأووالعتهكالجنونالأهليةعوارض

أرادإذاعليهيتعين:كاملةسنة18بلغلمنالممنوحالإذننطاق(أ

مصادقالعائلةمجلسأوأمهأوأبيهمنإذنعلىالحصولالاتجار

ذنأماحدودفيالأهليةكامليصبحوبهالمختصة،المحكمةمنعليه

الأهلية؛كاملشأنذلكفيشأنهبه
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الاحترافسبيلعلىالتجاريةالأعمالالمرأةباشرتإذا:المرأة(ب

لرجلاأهليةبينفرقفلالالتزاماتهوخضعتالتاجرصفةاكتسبت

.التجاريالقانونفيوالمرأة

:المتزوجةللمرأةبالنسبة

المحكمةأوالزوجإذنتشترط(لبنانمثل)التشريعاتبعضهناك-

التجارة؛لمزاولتها

معةالتجارباشرتإذاالتاجرصفةدائماالزوجةتكتسبلا:فرنسافي-

والمساعدة؛البيععلىعملهااقتصرإذاخاصةزوجها،

عملهاكانإذاتاجرةالمتزوجةالمرأةتعتبرلا:الجزائريالقانونفي-

.زوجهالتجارةالتابعةللبضاعةبالتجزئةالبيعفيينحصر 8



القيدكوكذلالتجاريةالدفاتربمسكالتاجرالتزامعلىالجزائريالتجاريالقانوننص

تعدبأعمالالقيامبعدمملزمالتاجرفإنالالتزاماتهذهعلىوعلاوةالتجاري،بالسجل

:التاجروسمعةللتجارةحمايةمشروعةغيرمنافسة
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يالالتزام بالقيد في السجل التجارالالتزام بمسك الدفاتر التجارية

همية للالتزام بمسك الدفاتر التجارية أ

:تتمثل في

 الدفاتر التجارية المنظمة تعطي

صورة صادقة لنشاط التاجر؛

وسيلة للإثبات أمام القضاء؛

وسيلة عادلة لدفع الضرائب؛

 وسيلة أمان ضمن الإفلاس

.بالتقصير

هو دفتر يضم بيانات عن التجار 

يد تخصص فيه صفحة لكل تاجر تق

فيه بيانات عنه وعن نشاطه، ومن 

:وظائفه

وظيفة استعلامية؛

وظيفة إحصائية؛

وظيفة اقتصادية؛

وظيفة قانونية.
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الالتزام بالقيد في السجل التجاري
سجل محلي في مركز كل ولاية يشرف (: 1990-1975)الأولى . م•

عليه مأمور معين من مدير المركز الوطني للسجل التجاري، وسجل
مركزي في العاصمة تحت مراقبة وزير التجارة؛

أخذ المشرع الجزائري بالنموذج الألماني؛ (: الآن-1990)الثانية . م•
حيث أصبح يشرف عليه قاض يقوم بدور هام بالشهر القانوني

.الجزائري

مراحل تطور نظام 
القيد في السجل 

التجاري

أن يكون طالب القيد تاجرا؛•

.أن يكون لطالب القيد محل تجاري في الجزائر•
ل شروط القيد بالسج

التجاري

اكتساب صفة التاجر؛•

لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره أن يحتج بإنهاء نشاطه •
ذي التجاري للتهرب من التزاماته في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم ال

وقع فيه الشطب؛

على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية ت.القمن 548نصت المادة •
، وإلا والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري

على أنه لا تتمتع الشركة ت.القمن 549كما نصت المادة .كانت باطلة
.بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري

آثار التسجيل في
السجل التجاري 

وعدمه



يةئالجزاالجزاءات المدنيةالجزاءات

 طبيعيين أو )لا يمكن للأشخاص

ي الخاضعين للتسجيل ف( معنويين

السجل التجاري، والذين لم يبادروا 

بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة

جار الشهرين أن يتمسكوا بصفتهم كت

لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية، 

ب ولا يمكنهم التهر)إلا بعد تسجيلهم 

من مسؤولياتهم وواجباتهم الملازمة 

؛(لصفة التاجر لهذا السبب

يظل التاجر مسؤولا عن التزاماته في

ي حالة التنازل عن المحل التجاري أو ف

.حالة التوقف عن النشاط

 كل : على أنهت.القمن 27نصت المادة

شخص طبيعي أو معنوي لا يذكر في كل 

المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه أو 

ل بصفة باسمه مقر المحكمة التي وُق ع فيها التسجي

أصلية ورقم التسجيل الذي حصل عليه يعاقب

دج؛360إلى 180بغرامة مالية قدرها 

 من القانون التجاري على أن 28نصت المادة

كل شخص طبيعي أو معنوي غير مسجل في 

السجل التجاري ويمارس بصفة عادية نشاطا 

بقا تجاريا يكون قد ارتكب مخالفة يعاقب عليها ط

مة للأحكام القانونية سارية المفعول، وتأمر المحك

شطب التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو ال

قة في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نف

.المعني
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على28المادةإلى26المادةمنالتجاريالسجلقانونفيالجزائريالمشرعنص

:العملخطورةحسبمتفاوتةجزاءات

وفيدج،20000و5000بينالغرامةتتراوح:التجاريالسجلفيالتسجيلعدم

معأشهر،6إلىأيام10منالحبسإمكانيةمعتتضاعف(التكرار)العودحالة

التجارة؛منحةمنالحرمانإمكانية

5000بينالغرامةتتراوح:نيةبسوءكاملةغيرأوصحيحةغيربياناتتسجيل

وفيالعقوبتين،هاتينبإحدىأوأشهر،6إلىأيام10منوالحبسدج،20000و

التجاري،السجلهامشعلىتسجيلهاإمكانيةمعتتضاعف(التكرار)العودحالة

المخالف؛نفقةعلىالقانونيةللإعلاناتالرسميةالنشرةفيونشرها

بهامتعلقةوثيقةأيأوالتجاريالسجلفيالتسجيلشهاداتتزويرأوتزييف:

3إلىأشهر6منوالحبسدج،30000ودج10000بينتتراوحماليةغرامة

.سنوات
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الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
دفتر اليومية ودفتر الجرد؛: الدفاتر الإجبارية•

بيعات، دفتر الخزانة، دفتر المشتريات والم: الدفاتر الاختيارية•
.دفتر الأوراق التجارية، دفتر المخزن، ملف صور المراسلات

أنواعها

يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب»: ت.القمن 11حسب المادة •
امش، التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى اله
كمة وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المح

(  الواقع نشاط التاجر في دائرة اختصاصها)« حسب الإجراء المعتاد
(.ضمان سلامة ما ورد في الدفتر من بيانات: الهدف)

تنظيم 
الدفاتر 
التجارية

يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات »: ت.القمن 12تقضي المادة •
10لمدة ( دفتر اليومية ودفتر الجرد)10و9المشار إليها في المادتين 

ت سنوات، كما يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالا
لا والدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها و. «الموجهة طيلة نفس المدة

ها تراعى فيها الأوضاع المقررة لا يمكن تقديمها للقضاء، ولا يكون ل
.قوة الإثبات لصالح من يمسكونها

حفظ 
الدفاتر 
التجارية



:المخالفةدرجةحسبجنائيةوأخرىمدنيةجزاءاتهناك
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الجنائيةالجزاءاتالمدنيةالجزاءات
عقاب جريمة 

الإفلاس

 حرمان التاجر من تقديم

دفاتره غير المنتظمة وعدم 

الاعتداد بها أمام القضاء في 

؛الإثبات لصالحه بما ورد فيها

 خضوع التاجر للتقدير

ي الجزافي الذي غالبا ما يكون ف

غير صالحه؛

ية عدم إمكان التسوية القضائ

ى التي تمكن التاجر من العودة إل

.رأس تجارته

س يعد  التاجر مرتكبا لجريمة الإفلا

فع ولم بالتقصير في حالة توقفه عن الد

؛يمسك حسابات مطابقة لعرف المهنة

س يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفلي

عن بالتقصير كل تاجر في حالة توقف

ر الدفع إذا كانت حساباته ناقصة وغي

ممسوكة بانتظام؛

س كل من يعد  مرتكبا للتفليس بالتدلي

ل أو أخفى حساباته أو بد د أو اختلس ك

يس بعض أصوله أو يكون بطريق التدل

ي قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست ف

.  ذمته

الإفلاس البسيط  :

الحبس من شهرين إلى 

سنتين؛

الإفلاس بالتدليس  :

الحبس من سنة إلى 

ويجوز )خمس سنوات 

علاوة على ذلك حرمان 

ق المفلس بالتدليس من ح

أو أكثر من الحقوق 

الوطنية لمدة سنة على 

الأقل وخمس سنوات 

(.على الأكثر
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طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية

اتر أجاز القانون للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر بتقديم الدف•
اجر؛التجارية أثناء قيام نزاع، سواء كان خصم التاجر تاجرا أم غير ت

يعي ن خبيرا يقصد بالتقديم أن يقد م التاجر دفاتره للقاضي بنفسه، أو•
مختصا للبحث فيما يطلبه القاضي؛

ى تحصل عملية الاطلاع بحضور التاجر، ولا يجوز اطلاع الخصم عل•
.دفاتر التاجر، حفاظا على أسرار وبيانات التاجر

التقديم

ضاء يقُصد به إجبار التاجر على تسليم دفاتره والتخلي عنها للق•
الأدلة ليسلمها بدوره للخصم ليط لع عليها ويبحث فيها بأكملها عن

التي تؤي د طلباته؛

رار من ذلك يت ضح أن  الاطلاع أكثر خطورة من التقديم لإفشاء أس•
التاجر لذلك لم يجز القانون الاطلاع إلا في حالات معينة؛

، هذه الحالات تتعلق بقضايا الإرث وقسمة الشركة، حالة الإفلاس•
.استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات

الاطلاع
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حجية الدفاتر التجارية في

الإثبات لمصلحة التاجر ضد

تاجر

ي حجية الدفاتر التجارية ف

د الإثبات لمصلحة التاجر ض

غير التاجر

ة الدفاتر التجارية حج

جرفي الإثبات ضد التا

 ت.القمن 13حسب المادة

جارية يجوز للقاضي قبول الدفاتر الت

لنسبة المنتظمة كإثبات بين التجار با

للأعمال التجارية؛

 من ثم يمكن أن تكون الدفاتر

تاجر دليلا كاملا للإثبات يستطيع ال

واعد التمسك بها لمصلحته خلافا للق

:  يشترط لذلكالقانونية العامة؛ 

لق يكون النزاع بين تاجرين، يتع

النزاع بعمل تجاري، أن تكون هذه 

عدم الانتظام لا )الدفاتر منتظمة 

، كما يجوز (يعدمها من كل قيمة

للقاضي عدم الأخذ بها وإن توفرت

الشروط وللخصم دحضها بكل طرق

.الإثبات المتاحة

 إذا كان خصم التاجر غير

تاجر فإن  الأمر يقتضي 

الرجوع إلى القواعد العامة، 

وهي عدم إمكان الشخص 

سه؛ الإفادة من دليل صنعه بنف

من 330ولذلك نصت المادة 

أن  دفاتر التجار لا م.الق

، تكون حجة على غير التاجر

إلا أن  هناك استثناء؛ حيث

يجوز للقاضي أن يوجه 

اليمين المتممة إلى كل من 

الطرفين وذلك فيما يجوز 

. إثباته بالبينة

 تصلح الدفاتر التجارية

ات  المنتظمة حجة كاملة في الإثب

ا، ضد التاجر الذي قام بتحريره

عكس الدفاتر غير المنتظمة؛

 لهذا للقاضي مطلق الحرية

في قبول أي دليل حتى ولو 

كانت دفاتره غير منتظمة 

ت كقرينة بسيطة، تقبل إثبا

العكس أو تؤيدها أدلة أخرى؛

ر إذا عرض على القاضي دفات

أخرى أكثر انتظاما من الأولى 

.رةوجب عليه تفضيل هذه الأخي
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